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Abstract: The fine is one of the most important types of 
financial penalties that can be part of public revenues, meaning 
that the fine can be a source of revenues, but some jurists 
believe that it is difficult to rely on it as a source of public 
revenues; Therefore, because its outcome is linked to the 
existence of the violation or its absence, the more it achieves its 
deterrent goals, the fewer violations it produces, and 
consequently its revenues decrease, and vice versa, as the 
revenues generated from it increase the more it fails to achieve 
the deterrent goal, and therefore it is difficult to know the amount 
of its revenues because it is linked to the existence or absence 
of violating the legal rule, and there are several fines, including 
administrative fines and criminal fines. In principle, the fine is a 
monetary amount imposed on any person who violates the legal 
rule, but the goal of this obligation differs in jurisprudence, as 
there is a side of jurisprudence that sees the fine as a 
punishment whose goal is to deter violators of the legal rule, and 
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in addition to that we find another opinion that considers the fine 
a punishment whose goal is to deter violators of the legal rule, 
but in addition to that it achieves financial revenues that support 
the state’s public treasury. The first side believes that the fine is 
a purely criminal penalty whose sole purpose is to deter violators 
of the legal rule and prevent them from committing violations 
again, because the financial penalty in general is not 
accustomed to the violator of the legal rule no matter how many 
times it is imposed on him. The fine does not aim to achieve 
financial gains for the legal institution, but rather is a type of 
pressure operation on violators and outlaws. In addition to the 
first opinion, we find another opinion that considers the fine a 
penalty whose purpose is to deter violators of the legal rule, but 
in addition to that, it achieves financial revenues that support the 
state treasury. In addition to the jurisprudence’s recognition of 
the financial purpose of the fine, the legislator also recognized 
the financial purpose of the fine in some texts by explicitly 
stating the revenues of the fine, despite the lack of explicit text 
in the texts of the State Financial Administration Law and the 
General Budget Laws.                             
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 الهدف المالي للغرامة 
. شيماء فارس محمد أ.م.د  

 العراق صلاح الدين، ، تكريت ، جامعة القانونكلية 

Sha_law@tud.ed.iq  

تعد  الغرامة احد اهم انواع الجزاءات المالية التي يمكن ان تكون جزء من الايرادات    :الخلاصة
العامة ، اي ان الغرامة ممكن ان تكون مصدر من مصادر الايرادات ، الا انه يرى بعض الفقه 
ان من الصعب الاعتماد عليها كمصدر للايرادات العامة ؛ ولذلك لان حصيلتها ترتبط بوجود  
المخالفات   في  قلة  ذلك  نتج عن  كلما  الرادعة  اهدافها  حققت  فكلما   ، وجوها  او عدم  المخالفة 
،وبالتالي قلت ايراداتها  والعكس صحيح ، إذ تزداد حصيلة الايرادات المتأتية منها كلما فشلت 

بمخالفة    ترتبط  لانها  ايراداتها  مقدار  معرفة  الصعب  من  وبالتالي   ، الردع  الهدف  تحقيق  في 
قاعدة القانونية وجوداً وعدماً ، وهناك عدة غرامات منها غرامات ادارية واخرى جنائية ،  في ال

الاصل الغرامة مبالغ نقدية تفرض على اي شخص يخالف القاعدة القانونية ، الا ان الهدف من  
هذه الفريضة اختلف فيه الفقه ، فهناك جانب من الفقه يرى ان الغرامة عقوبة الهدف منها ردع 
المخالفين للقاعدة القانونية ، والى جانب ذلك نجد رأي اخر يعد الغرامة عقوبة الهدف منها ردع  
انها بالإضافة الى ذلك تحقق ايرادات مالية ترفد الخزينة العامة  للقاعدة القانونية الا  المخالفين 

 الدولة . 

إذ يرى الجانب الاول  ان الغرامة عقوبة جنائية بحته الهدف الوحيد  لها هو ردع المخالفين    
المالية   العقوبة  المخالفات مرة اخرى ، لان  الى ارتكاب  العودة  ومنعهم من   ، القانونية  للقاعدة 
فالغرامة لا    ، توقيعها عليه  مهما تكرر  القانونية  للقاعدة  المخالف  يتعود عليها  بصفة عامة لا 
تهدف الى الى مكاسب مالية للمؤسسة القانونية بل هي نوع من عمليات الضغط على المخالفين  
والخارجين على القانون ، والى جانب الرأي الاول  نجد رأي اخر يعد الغرامة عقوبة الهدف منها  

مالية   ايرادات  تحقق  ذلك  الى  بالإضافة  انها  الا  القانونية  للقاعدة  المخالفين  الخزينة  ردع  ترفد 
اعترف   ايضاً  المشرع  فإن  للغرامة  المالي  بالهدف  الفقه  اقرار  الى  بالاضافه  و   ، الدولة  العامة 
 ، الغرامة  ايرادات  على  النص صراحة  خلال  النصوص من  للغرامة في بعض  المالي  بالهدف 
الموازنة   وقوانين  للدولة  المالية  الادارة  قانون  في نصوص  الصريح  النص  عدم  من  الرغم  على 

 العامة.

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 :  معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2024 /آب /14 : الاستلام  -
 2024 / تشرين الاول / 10 : القبول  -
 2024/كانون الاول / 1:  النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 
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تعد الغرامة جزاء مالي  تحتل الغرامة وبمختلف انواعها مكانة مهمة في التشريعات الوطنية  إذ   المقدمة:

لردع المخالفين للقوانين والانظمة ، اي انها تمثل احد انواع الجزاء القانوني ،   السلطات المختصة تفرضه 
على احترام القوانين والانظمة ، الا انها لا تقتصر على   اجبار الاشخاص  الاساس من فرضها الهدف 

ذلك الهدف ، فبعد التوسع الكبير في المرافق العامة وازدياد عدد السكان الذي نتج عنه كثرة المخالفات  
لها اهداف اخرى فبالإضافة الى انها جزاء لحماية القواعد القانونية فإن لها    بات للقوانين والانظمة ، 

اصبحت تضاهي  لدولة ، إذ ان الايرادات المتحققة من الغرامة هدف مالي يتمثل برفد الخزينة العامة ل
 الايرادات الجبائية الاخرى.

هذا وعلى الرغم من الايرادات الكبيرة التي باتت تحققها الغرامة المالية الا انه لازال هناك خلاف فقهي     
المالي   الهدف  ينكر  لازال  الفقه  من  كبير  جانب  فهناك   ، للغرامة  المالي  بالهدف  الاعتراف  حول  كبير 
للغرامة ويرى ان الهدف الوحيد للغرامة هو الردع وحماية القاعدة القانونية فقط ، الا ان بالمقابل هناك  
الغرامة   الهدف الاول لها وهو الردع أ اي ان  للغرامة بالإضافة  المالي  رأي فقهي اخر يعترف بالهدف 
الغرامة   العامة على الرغم من عدم ذكر ايرادات  بـ عقوبة رادعة تحقق ايراد مالي للخزينة  المالي تتمثل 

 مة ، فقد ادمجت مع الايرادات الاخرى.المالية بشكل صريح في الموازنة العا

 اولًا: اهمية البحث  

الخزينة        رفد  في  المالية  الغرامة  ايراداد  تلعبه  ان  يمكن  الذي  الكبير  الدور  في  بحثنا  اهمية  تتمثل 
العامة ، فقد اصبحت ايرادات الغرامة تضاهي مصادر الايرادات الاخرى من الضرائب والرسوم ، فعلى  
الرغم من ان زيادة مبالغ ايرادات الغرامة تعني زيادة المخالفات للقوانين والانظمة والتعليمات الا ان ذلك  
يومية   ايرادات  تحقق  اصبحت  فقد  المرور  غرامات  ايرادات  وبالتحديد   ، الغرامة  ايرادات  وجود  ينفي  لا 

 كبيرة جداً.

 البحث  اشكاليةثانياً: 

تكمن مشكلة بحثنا الموسوم بـ بالهدف المالي للغرامة في انكار جانب من الفقه لهذا الهدف ، إذ ان        
هناك جانب من الفقه يرى ان الهدف الوحيد للغرامة هو الردع  كونها عقوبة تقع على من يخالف القوانين  
والانظمة والتعليمات ، اضف الى ذلك فإن المشرع لم يذكر الغرامة في قوانين الموازنة العامة ولا قانون  
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من   الرغم  على  اخرى(  )مصادر  فقرة  ضمن  تكرها  يكون  وقد   ، الايرادات  باب  ضمن  المالية  الادارة 
 حصيلة الايرادات الكبيرة التي باتت تحققها اليوم .

 ثالثاً: فرضية البحث 

مقدار       لمعرفة  العامة  الموازنة  قوانين  في  الغرامة  ايرادات  على  النص  في  هذا  بحثنا  فرضية  تكمن 
الدراسة   تفترض  الغرامة ، كما  الغرامة ومعرفة طريق انفاق تلك الاموال المتحصلة من  حصيلة ايرادات 

 الاعتراف بالهدف المالي للغرامة بالإضافة الهدف الاول منها المتمثل بالردع .

 رابعاً : منهجية الدراسة 

مــن خــلال تحليــل النصــوص القانونيــة والبيانــات المــنهج التحليلــي الاســتقرائي،  بحثنــا هــذا ســنعتمد فــي      

 . السليمةفي ضوء أراء الفقهاء، ومحاولة الوصول إلى نية المشرع العراقي لإيجاد الحلول القانونية  

 خامساً : هيكلية الدراسة 

تناولنــا هــذا البحــم علــى مبحثــين الاول كــان للكــلام عــن التعريــل بالغرامــة ، امــا المبحــم الثــاني فكــان    

للكـــلام عـــن الهـــدف مـــن الغرامـــة الماليـــة ، ســـبقنا ذلـــك بمقدمـــة للبحـــم ، وانتهينـــا بخاتمـــة تضـــمنت اهـــم مـــا 

 توصلنا اليه من استنتاجات وتوصيات . 
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 المبحث الأول 

 التعريف بالغرامة 

سوف نحاول في هذا المبحم ان نبين تعريل الغرامة بالاضافة الى تطبيقات الغرامة في القوانين       
 العراقي وذلك في مطلبين ، وكما يأتي :

 المطلب الاول  

ــل الغرامــــــة اهــــــم أنــــــواع الجــــــزاءات الماليــــــة التــــــي يمكــــــن ان تشــــــكل نســــــبة مــــــن الإيــــــرادات              تمثـــ
ــة ،  ــة تفـــــرض علـــــى و العامــ ــخاصهـــــي مبـــــالغ نقديــ ــدف منهـــــا الـــــردع والزجـــــر المخـــــالفين للقـــــانون  الأشــ الهــ

 . (1)وليس الحصيلة كمورد من الموارد المالية للدولة

لا تعــــــود بــــــالنفع المباشــــــر لــــــدافعها ، يحــــــدد القــــــانون مبلغهــــــا ويعتمــــــد  إجباريــــــةمــــــدفوعات  إذ تمثــــــل      
بالتـــــالي هـــــي أداة و فـــــي ذلـــــك علـــــى مـــــدى درجـــــة المخالفـــــة دون النظـــــر إلـــــى مقـــــدرة الفـــــرد علـــــى الـــــدفع ، 

، ويصــــــعب الاعتمــــــاد عليهــــــا كمــــــورد مهــــــم ومنــــــتظم مــــــن إيــــــرادات (2)تنظيميــــــة لتحقيــــــق العدالــــــة والأمــــــن 
ــيلتها  لأنهــــاالدولــــة ، وان كانــــت تســــاهم فــــي تحقيــــق جــــزء مــــن الإيــــرادات العامــــة، وذلــــك  تــــرتبط فــــي حصــ

بوجــــــود او عــــــدم وجــــــود مخالفــــــات ، فكلمــــــا حققــــــت أهــــــدافها الرادعــــــة كلمــــــا قلــــــت المخالفــــــات المرتكبــــــة ، 
ــت  ــالي قلــــ ــزداد إيراداتهـــــــاوبالتــــ ــق أهـــــــدافها ،  ، والعكــــــس صـــــــحيح إذ تــــ ــلت فـــــــي تحقيــــ ــا كلمـــــــا فشــــ إيراداتهــــ

ــة وجـــــوداً  ــا بالمخالفـــــات القانونيـــ ــؤ بمقـــــدارها لارتباطهـــ ــدماً   وبالتـــــالي يصـــــعب التنبـــ ــ يلة ف وعـــ ــيلتها ضـــ حصـــ
 . (3) وغير ثابتة

 
 .  57، ص 2005د. فاطمة السويسي :المالية العامة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، ( (1
2( ) How To Use Structured Fines (Day Fines) as an Intermediate Sanction, T 

he Justice Management Institute and the Vera Institute of Justice, November 1996,p14. 
المجيدي(3 أمينة  الترايبي  و    (  العاطي:  ومحمد  عبد  الدولية محمد  الشبكة  على  منشور  بحم   ، الدولة  ميزانية  تمويل 

 الأنترنت على الرابط التالي : 
http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/ 
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وهنـــــاك عـــــدة أنـــــواع مـــــن الغرامـــــات فهنـــــاك غرامـــــات إداريـــــة وأخـــــرى جنائيـــــة ، وتتشـــــابه الغرامـــــة          
الإداريـــــة والغرامـــــة الجنائيـــــة ، مـــــن حيـــــم ان كلاهمـــــا يمثـــــل جـــــزاءاً ماليـــــاً يتمثـــــل بـــــدفع مبلـــــغ مـــــن النقـــــود 

 (1)للخزينة العامة للدولة ، إلا ان هذا لا يمنع من وجود فوارق بينهما ، واهم هذه الفوارق :  

الغرامـــــــة الإداريـــــــة تصـــــــدرها الإدارة العامـــــــة وتحـــــــدد مقـــــــدارها وفقـــــــاً للقـــــــوانين والتعليمـــــــات الســـــــارية ،  -1
 في حين ان الغرامة الجنائية لا تقرر الا من قبل القضاء . 

ــا او  -2 الغرامـــــة الإداريـــــة تختلـــــف عـــــن الجنائيـــــة مـــــن حيـــــم ان الاولـــــى لا تأخـــــذ بظـــــروف المكلـــــف بهـــ
 بسوابقه ، لانها تهتم بعنصر الردع اكثر من اهتمامها بحقيق تفريد المعاملة العقابية . 

 

 المطلب الثاني 

 تطبيقات الغرامة 

ولـــــيس تحقيـــــق الإيـــــرادات ، إلا علـــــى الـــــرغم مـــــن ان الهـــــدف مـــــن الغرامـــــة هـــــو الـــــردع والعقوبـــــة         
ــة العامــــة للدولــــة غرامــــات ان ال ــا  تمــــول الخزينــ ــدة قــــوانين منهــ ــى الغرامــــة فــــي عــ ــد نــــص المشــــرع علــ ، وقــ

  : 

 اولًا : الغرامة في قانون المرور 

ومنهـــــا علـــــى ســـــبيل المثـــــال مـــــا نـــــص  (2)المـــــرور+اكثـــــر الغرامـــــات تحقـــــق إيـــــرادات هـــــي غرامـــــات        
ــاءً عليـــــه البيـــــان الـــــذي اصـــــدرة وزيـــــر الداخليـــــة بشـــــأن المطفـــــأة والمثلـــــم الفســـــفوري فقـــــد نـــــص علـــــى )  بنـــ

ــن الحــــــواد  المروريــــــة المؤســــــفة التــــــي تنــــــتج عــــــن  ــى مقتضــــــيات المصــــــلحة العامــــــة، وبريــــــة الحــــــد مـــ علـــ
نقـــــص مســـــتلزمات الأمـــــان، وللمركبـــــات كافـــــة، واســـــتناداً للصـــــلاحية المخولـــــة لنـــــا بموجـــــب أحكـــــام القســـــم 

علــــــى كافــــــة أصــــــحاب   -1الآتــــــي : أصــــــدرنا البيــــــان  2004لســــــنة  86مــــــن قــــــانون المــــــرور رقــــــم  34
علـــــى كافـــــة أصـــــحاب المركبـــــات وضـــــع -2.  المركبـــــات وضـــــع ) مطفـــــأة حريـــــق ( صـــــالحة فـــــي مركبتـــــه

 
تاسة الهاشمي : ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم  (  (1

 .   2014،  14السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،ص
 .  1/6/2004في  3984، منشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد  2004لسنة  86قانون المرور رقم ( (2



400 

 

     414-393( 2024( )1) ( الجزء2) ( العدد9) ( المجلد9)  مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

م عنــــــــد تعطلهــــــــا علــــــــى الطــــــــرق الســــــــريعة  50) مثلــــــــم فســــــــفوري ( فــــــــي مركبتــــــــه يضــــــــع علــــــــى بعــــــــد 
ــتناداً إلــــــى المــــــادة  -3.  والخارجيــــــة وبمســــــافة مناســــــبة فــــــي الطــــــرق الداخليــــــة  27يعاقــــــب المخــــــالف اســــ
ــرور رقـــــم  ــق ) أ ( مـــــن قـــــانون المـــ ــة مقـــــدارها )  2004لســـــنة  86فقـــــرة ذ مـــــن الملحـــ ــون 30بغرامـــ ( ثلاثـــ

 . (1) )إلف دينار

مـــــدير مـــــرور صـــــلا  الـــــدين فـــــي حـــــديم إلـــــى )المـــــدى بـــــرس(، إن  هـــــذا وقـــــد جـــــاء فـــــي تصـــــريح       
ــراداً "مــــــديريتنا حققــــــت  ــام  إيــــ ــة خــــــلال العــــ ــو 2015لخزينــــــة الدولــــ ــار 700، نحــــ ــلال  مليــــــون دينــــ مــــــن خــــ
 . (2)  الرسوم والغرامات"

دائــــــرة المــــــرور مــــــن هــــــذه الغرامــــــات  ، إذ ان إيــــــراداتجبايــــــات ضــــــخمة فغرامــــــات المــــــرور تشــــــكل       
يشـــــــــوبها الغمـــــــــوض هــــــــذه الأمـــــــــوال  الا ان تصــــــــل إلـــــــــى مليـــــــــون دولار شــــــــهريا فـــــــــي بغـــــــــداد وحـــــــــدها، 

ــبة  ــرع خصـــــــص نســـــ ــرغم مــــــــن ان المشـــــ ــى الـــــ ــبابية ، وعلـــــ ــوم الإجــــــــازات  %50والضـــــ ــرادات رســـــ مــــــــن إيـــــ
ــا مـــــن اجـــــل الســـــلامة  ورســـــوم التســـــجيل والغرامـــــات لموازنـــــة وزارة الداخليـــــة ، لغـــــرض اســـــتخدامها وأنفاقهـــ

المبــــــــالغ الحقيقيــــــــة  فمقــــــــدار، غيــــــــر معروفــــــــة  النهائيــــــــةالمتبقيــــــــة  وجهتهــــــــا  %50، الا ان (3)المروريــــــــة 
ــرادات مــــــن  التــــــي تــــــذهب إلــــــى خزينــــــة الدولــــــة ــاً غيــــــر معــــــروف ، فلــــــم تــــــذكر إيــــ إيــــــرادات الغرامــــــة أيضــــ

"الا ان مديريـــــــة المـــــــرور  . (4)الغرامـــــــات فـــــــي قـــــــوانين الموازنـــــــة حتـــــــى وان كانـــــــت تشـــــــكل نســـــــبة ضـــــــ يلة 
العامـــــة كشـــــفت عـــــن اليـــــة توزيـــــع مبـــــالغ غرامـــــات المـــــرور، فقـــــد صـــــر  مـــــدير مـــــرور عـــــام الكـــــر  لموقـــــع 

 (IQNEWS ــون ــات يكـــــــ ــة ، و 50(  ان ايـــــــــرادات الغرامـــــــ ــة الدولـــــــ %  25% منهـــــــــا مخصـــــــــص لموازنـــــــ
لمديريـــــة الطـــــرق والجســـــور مـــــن اجـــــل ادامتهـــــا ، فـــــي حـــــين ان الجـــــزء المتبقـــــي مـــــن الايـــــرادات يخصـــــص 

 . (5)لمديرية المرور العامة من اجل ادامة الدعم اللوجستي"

 
 . 2011( لسنة 1البيان الصادر عن وزارة الداخلية رقم )( (1
 تصريح مدير مرور محافظة صلا  الدين ، منشور على الشبكة الدولية الأنترنت على  الرابط التالي : ( (2

http://www.almadapress.com/ar/news/62998/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8% 
 . 2004لسنة  86( من قانون المرور رقم 11المادة )( (3
، تقرير منشور على الشبكة ألف دينار على السائقين بدون علمهم    30( يحدد غرامة بـ1البيان رقم )( أمير العقابي :  (4

 الدولية الأنترنت على الرابط التالي : 
http://burathanews.com/news/122623.html 

 تقرير منشور على الشبكة الدولية الانترنت على الرابط التالي : ( (5

http://burathanews.com/news/122623.html
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 ثانياً : الغرامة في قانون ضريبة الدخل 

ــلية           ــدخل النافـــــذ ، وجعلهـــــا عقوبـــــة اصـــ ــة فـــــي قـــــانون ضـــــريبة الـــ فـــــرض المشـــــرع العراقـــــي الغرامـــ
، فقـــــد نـــــص علـــــى )اولًا : (1)علـــــى جريمتـــــي عـــــدم الالتـــــزام بالواجبـــــات الضـــــريبية وافشـــــاء أســـــرار المكلفـــــين

ــه أمـــــــام  ــن يثبـــــــت عليــــ ــمائة دينـــــــار مــــ ــى خمســــ ــار ولا تزيـــــــد علــــ ــن مائـــــــة دينــــ ــة  لا تقـــــــل عــــ ــب بغرامــــ يعاقــــ
مــــــن لــــــم يقــــــم بالواجبــــــات المترتبــــــة عليــــــه  -1المحــــــاكم المختصــــــة ارتكــــــاب احــــــدى المخالفــــــات التاليــــــة : 

ــات او معلومــــــات  ــديم بيانـــ ــي تقـــ ــأخر فـــ ــع او تـــ ــادرة بموجبــــــة او امتنـــ ــة الصـــ ــانون او الأنظمـــ ــذا القـــ ــق هـــ وفـــ
إلـــــى الســـــلطة الماليـــــة كـــــان يجـــــب عليـــــه تقـــــديمها او طلـــــب منـــــه تقـــــديمها وفـــــق أحكـــــام هـــــذا القـــــانون مـــــع 

ــام الفقـــــــرة )  مـــــــن وجـــــــدت لديـــــــه او اطلـــــــع علـــــــى معلومـــــــات او  -2( مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة . 2مراعـــــــاة أحكـــــ
بيانــــــــات او اوراق او قــــــــوائم او تقــــــــارير او نســــــــه منهــــــــا تخــــــــتص بــــــــدخل شــــــــخص أخــــــــر او أعطاهــــــــا او 

إعطائهــــــا او تبليغهــــــا اليــــــه او افشــــــى مضــــــمونها او بينهــــــا كلهــــــا او بعضــــــها بلغهــــــا  لغيــــــر مــــــن فــــــوض ب
ــه .  ــا لــ ــه الــــوزير بيانهــ ــدفاتر  -3ان لــــم يفوضــ ــك الــ ــام نظــــام مســ ــة لأحكــ ــى مرتكــــب أي مخالفــ تفــــرض علــ

مـــــن الـــــدخل المقـــــدر قبـــــل  %25و  %10التجاريـــــة لأغـــــراض ضـــــريبة الـــــدخل غرامـــــة بنســـــبة تتـــــراو  بـــــين 
 . (2)( دينار( 500تنزيل المساحات  المقررة قانوناً على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن ) 

 ثالثاً : غرامات حماية البيئة   

كمـــــــا فـــــــرض المشـــــــرع العراقـــــــي الغرامـــــــة ، كعقوبـــــــة علـــــــى تلـــــــو  البي ـــــــة ، فقـــــــد نـــــــص المشـــــــرع         
ــاً او غرامــــة لا تزيــــد  الجنــــائي العراقــــي علــــى أنــــه ))يعاقــــب بــــالحبس مــــدة لا تزيــــد عــــن خمســــة عشــــر يومــ
ــر ذلـــــك مـــــن  ــداً او إهمـــــالًا فـــــي تســــرب الغـــــازات او الأبخـــــرة وغيــ ــل مـــــن تســـــبب عمــ ــن عشـــــرة دنـــــانير كــ عــ

، علمــــــاً ان مبــــــالغ الغرامــــــات التــــــي ( 3)المــــــواد التــــــي مــــــن شــــــأنها إيــــــذاء النــــــاس او مضــــــايقتهم او تلــــــوثهم( 

 

https://www.iqiraq.news/society/15357--.html 

أستاذنا د. صبا  مصبا  محمود و أستاذنا د. احمد خلف حسين : الطبيعة القانونية للجزاءات المالية الضريبية  ، (  (1
؛ د. صالح يوسف  454، ص 2007، اذار ،   2، ع  14بحم منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد  

-593، ص ص  1965عجينة : ضريبة الدخل في العراق من الوجهة الفنية والاقتصادية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ،  
596 . 

 .  1983لسنة  113( من قانون ضريبة الدخل رقم 56المادة )( (2
 المعدل.  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 497( المادة )3ف )( (3
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وردت فـــــي قـــــانون العقوبـــــات قـــــد جـــــرى عليهـــــا التعـــــديل بموجـــــب قـــــانون تعـــــديل الغرامـــــات الـــــواردة بقـــــانون 
ــم  ــات رقــــ ــانون علـــــــى  1969لســـــــنة  111العقوبــــ ــد نـــــــص القــــ ــرى ، فقــــ ــوانين الخاصـــــــة الأخــــ ــدل والقــــ المعــــ

ــة فــــــي المخالفــــــات  ــات  حيــــــم إن الغرامـــ ــه فــــــي قــــــانون العقوبـــ ــات المنصــــــوص عليـــ ــون مقــــــدار الغرامـــ )يكـــ
ــنح مبلـــــغ  ــار وفـــــي الجــ ــي الـــــف دينــ ــد علـــــى م تــ ــن خمســـــين الــــف دينـــــار ولا يزيــ ــغ لا يقـــــل عــ ــبحت مبلــ أصــ
لا يقـــــل عـــــن مـــــائتي الـــــف دينـــــار وواحـــــد ولا يزيـــــد علـــــى مليـــــون دينـــــار والغرامـــــة فـــــي الجنايـــــات مبلغـــــاً لا 

 . (1)يقل عن مليون وواحد دينار ولا يزيد على عشرة  ملايين دينار( 

و فــــــي قــــــانون حمايــــــة وتحســــــين البي ــــــة العراقــــــي رفــــــع العقوبــــــة لتصــــــبح الحــــــبس مــــــدة لا تقــــــل عــــــن      
مليـــــون دينـــــار او بكلتـــــا  20ثلاثـــــة اشـــــهر او بغرامـــــة لا يقـــــل مقـــــدارها عـــــن مليـــــون دينـــــار ولا يزيـــــد عـــــن 

 .   (2)العقوبتين على أن تضاعف العقوبة في كل مرة يتكرر فيها ارتكاب المخالفة

ــذا       وقــــــد عــــــدلت محافظــــــة بغــــــداد مبــــــالغ الغرامــــــات الخاصــــــة بالتجــــــاوزات البلديــــــة ، مســــــتندة فــــــي  هـــ
 ذلك إلى الصلاحيات التي منحها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المعدل فقد نص على

) يخـــــول أمـــــين بغـــــداد والمحـــــافظون والقـــــائم مقـــــامون  ومـــــديرو النـــــواحي كـــــل ضـــــمن اختصاصـــــه ســـــلطة 
 :  لا تزيد على م ة دينار على كل مناصدار القرار بفرض غرامة 

فــــــي تشــــــويه الســــــاحات او الطــــــرق العامــــــة او مضــــــايقة المــــــرور فيهــــــا بتجــــــاوزه عليهــــــا او تســــــبب -1
 . كيفية كانت  بأيةعلى ارصفتها  

ــب او -2 ــي تخريـــــ ــبب فـــــ ــجار الكائنــــــــة  أتـــــــلافتســـــ ــات او الاشـــــ ــات او المزروعـــــ الحــــــــدائق او المتنزهـــــ
 على جانبي الطرق العامة او في وسطها

ــانع فـــــــــي غيـــــــــر الامـــــــــاكن -3 رمـــــــــي انقـــــــــاض البنـــــــــاء او النفايـــــــــات او مخلفـــــــــات المركبـــــــــات والمصـــــــ
 المخصصة لها

ــا لهـــــا وكـــــان ذلـــــك البنـــــاء ممنوعـــــا بمقتضـــــى القـــــوانين والانظمـــــة -4 اقـــــام بنـــــاء بـــــدون اجـــــازة او خلافـــ
 والتعليمات المرعية

 غسل المركبات في الساحات او الطرق العامة او على ارصفتها-5

 
 6المعدل والقوانين الأخرى  رقم    1969لسنة    111( من قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم  2المادة )(  (1

 .  2010/ 5/4الصادر في  4149، منشور في الوقائع العراقية بالعدد  2008لسنة 
 النافذ.  2009لسنة  27( من قانون حماية وتحسين البي ة العراقي رقم 34( المادة )2، 1ف ) ((2
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رمـــــي النفايـــــات او الفضـــــلات او الاوســـــا  مـــــن المركبـــــات فـــــي اثنـــــاء ســـــيرها فـــــي الطـــــرق العامـــــة -6
 او وقوفها فيها  

 قام بتصريل المياه القذرة والثقيلة من المحلات او الدور إلى الشوارع او الطرق الفرعية -7

ــ-8 ــاه المعـــــدة للشـــــرب بـــــاي طريقـــــة كانـــــت بقصـــــد  تجـــــاوزمضـــــخة او  بقـــــام بنصـــ علـــــى شـــــبكة الميـــ
ــي  ــمن حـــــدود البلـــــديات او فـــ ــن اســـــتحقاقه ســـــواء ضـــ ــن المـــــاء اكثـــــر مـــ الحصـــــول علـــــى كميـــــة مـــ

 .(1)ى (القر

ــبح )        ( الـــــف دينـــــار فقـــــد نـــــص قـــــرار مجلــــس الـــــوزراء / لجنـــــة الشـــــؤون الاقتصـــــادية علـــــى 500لتصــ
)تعــــــديل مبلــــــغ الغرامــــــة المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي البنــــــد اولًا مــــــن قــــــرار مجلــــــس قيــــــادة الثــــــورة )المنحــــــل ( 

مــــــن )لا تزيــــــد علــــــى مائــــــة دينــــــار(  إلــــــى )لا تزيــــــد علــــــى   1990/ 7/  18المعــــــدل فــــــي  296المــــــرقم 
 .(2)خمسمائة الف دينار ( ( 

( الـــــــــف دينـــــــــار علـــــــــى أصـــــــــحاب 500كـــــــــذلك  فرضـــــــــت محافظـــــــــة كركـــــــــوك غرامـــــــــة مقـــــــــدارها )        
محــــــلات الإنشــــــائية وأصــــــحاب مركبــــــات )القلابــــــات والشــــــفلات والســــــاحبات ومــــــا شــــــابه ( بســــــبب رمــــــيهم 
ــة داخـــــــل حـــــــدود البلديـــــــة وفـــــــي الأقضـــــــية  ــات المـــــــواد الإنشـــــــائية والنفايـــــــات فـــــــي المنـــــــاطق المفتوحــــ مخلفــــ

 .  (3)والنواحي

ــتنا        الماليــــــة كمصــــــدر لميــــــرادات العامــــــة للدولــــــة ، نســــــتطيع القــــــول إن  للغرامــــــة مــــــن خــــــلال دراســــ
الأمــــر الــــذي دفــــع اغلــــب الفقــــه إلــــى –علــــى الــــرغم مــــن إنهــــا لا تمثــــل إيــــراداً ثابتــــاً او محــــدداً  الغرامــــةهــــذه 

ــةالقــــــول بــــــان  ــادر الإيــــــرادات  الغرامــــ ــدر مــــــن مصــــ ــعب الاعتمــــــاد عليهــــــا كمصــــ ــا  –الماليــــــة يصــــ إلا إنهــــ
ــاد المـــــالي  ــن الفســ ــداً عــ ــفافية وبعيــ ــا بشــ ــتخدامها وطبقـــــت قوانينهــ ــن اســ ــا احســ ــرة  اذا مــ ــرادات كبيــ ــق إيــ تحقــ

ــا المشــــــرع فــــــي عــــــدة قــــــوانين منهــــــا قــــــانون ضــــــريبة الــــــدخل  اري ، وان هــــــذهوالإد الغرامــــــات التــــــي تناولهــــ
وقـــــــانون المـــــــرور وقـــــــانون حمايـــــــة وتحســـــــين البي ـــــــة ، وتعـــــــد إيـــــــرادات الغرامـــــــة المفروضـــــــة فـــــــي قـــــــانون 
ــيلة التـــــــي لا  ــذه الحصــــ ــع هــــ ــرى ، ومــــ ــوانين الأخــــ ــي القــــ ــة فــــ ــن الغرامــــ ــيلة مــــ ــر حصــــ ــة اكبــــ ــرور العامــــ المــــ

ــد لهـــــا  ــتهان بهـــــا التـــــي تحققهـــــا الغرامـــــات ، إلا إننـــــا لـــــم نجــ فـــــي قـــــانون الموازنـــــة العامـــــة  ذكـــــر صـــــريحيســ
 ادر الإيرادات الاخرى مثل النفط والضرائب والرسوم. للدولة ، أي إنها لم تذكر كما ذكرت مص

 
  1990لسنة  296( من قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم 1المادة )( (1
 . 2009لسنة  1( من قرار مجلس الوزراء ، لجنة الشؤون الاقتصادية رقم 1المادة ) ((2
 . 2015/ 8/ 6في  4024كتاب مديرية شرطة محافظة كركوك ، مديرية الجنايات والحركات ، ذي العدد ج   / ( (3
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 المبحث الثاني 

 الهدف من الغرامة المالية 

اختلف الفقه بشأن الاهداف التي تحققها الغرامة المالية  ، فهناك جانب من الفقه يرى ان الغرامة        
، والى جانب ذلك نجد رأي اخر يعد الغرامة عقوبة    (1)عقوبة الهدف منها ردع المخالفين للقاعدة القانونية

الهدف منها ردع المخالفين للقاعدة القانونية الا انها بالإضافة الى ذلك تحقق ايرادات مالية ترفد الخزينة  
العامة الدولة ، لذلك سوف نحاول ان نوضح تلك الآراء الفقهية من خلال تقسيم هذا المبحم الى مطلبين  
الاول نتكلم به عن الغرامة عقوبة رادعة ، اما الثاني فسوف يكون للكلام عن الغرامة عقوبة رادعة تحقق  

 ايراد مالي ، وكما يأتي :
 

القاعدة (  (1 لمعرفة مستوى  الى دراسة موسعة  القانونية يحتاج  القاعدة  مخالفة  مقابل  الغرامات  ان فرض  هناك من يرى 
 القانونية التي فرضت الغرامة لمخالفتها ، إذ ان هناك ثلاثة مستويات للغرامة تتمثل بـ :

تعديل  -1 هنا هو  الغرامة  به بسهولة فإن هدف  الوقوع  الذي يمكن  النوع  المخالفة من  كانت  اذا   : المستوى الاول 
السلوك ، اي ان السلوك السيء او التصرفات غير الحضارية يجب ان يكون في مقابلها تكلفة يتحملها المخالف  
، ومثال على ذلك ما يحد  من خرق للقاعدة القانونية المتعلقة بالنظافة العامة او هدر الموارد او بمخالفة بعض 

 التنظيمات البلدية أو المرورية .
المستوى الثاني : يتمثل بالغرامات التي تسعى الى الردع وليس الايراد المالي ، اي انها تجعل تكلفة المخالفات   -2

امرا مؤلما للغاية ، فالهدف من هذه الغرامة منع المتجاوز من تكرار هذا السلوك في المستقبل ، هنا يأخذ الردع 
لم  الردع  يعد مؤشراً سيء لان  الغرامات  هذه  ايرادات من  اذا ان وجود   ، لتعظيم الايرادات  وليس  اكبر  معنى 
خلال  من  كبيرة  ايرادات  تحقيق  فإن   ، المرور   اشارة  بقطع  المتعلقة  الغرامات  ذلك  على  ومثال  هدفه  يحقق 
غرامات قطع اشارة المرور يعد مؤشراً غير جيد لان المجتمع المستهدف تحمل تكلفة غرامة قطع اشارة المرور  

 بدل من الالتزام بها . 
المستوى الثالم : تتمثل هذه الغرامات فيما يصل الى التدمير الكامل ، وهذا النوع من الغرامات يجب ان يكون   -3

فيجب ان يكون    ، به  يقوم  ينبذ من  كله  المجتمع  المخالفات  هذه  الردع ، لان مرتكب  انه ليس لمجرد  واضحاً 
 الهدف واضح إذ ان المسألة ليست بحجم ايرادات الغرامة ، بل ان هذا السلوك يجب محاربة . 

لذلك فإن الغرامات التي تفرضها السلطات المختصة يجب ان تدرس من خلال هذا المنظور ، وان تدرك تلك الجهات ان  
الاستراتيجي التفكير  في  على عمق  بناء  يكون  ان  يجب  المستويات  هذه  بين  استراتيجيات   التنقل  عباس:  ال  د.محمد   .

 الغرامات والرسوم ، مقال منشور على الشبكة الدولة الانترنت على الرابط : 

https://www.aleqt.com/2020/01/18/article_1747516.html 
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 المطلب الاول  

 الغرامة عقوبة رادعة  

إذ             ، القانونية  القاعدة  مخالفة  على  المفروضة  بالعقوبة  الاشخاص  ترهيب  هو  العام  الردع  ان 
العقوبة هو   ، ويكون الهدف من تلك  قبل كل شخص  المرتكبة من  المخالفة  يضع المشرع عقوبة تقابل 
ايقاف عدوى مخالفة النظام ، وذلك بالاعتماد على وظيفة القمع الذي تتركه العقوبة في نفسية الاشخاص  
الفقهاء ان   ، إذ يرى  العام بشكل كبير  تساهم في تحقيق الردع  المالية  الغرامة  نجد ان صرامة  ، حيم 
خصوصية الغرامة المالية تتجلى في قساوة العقاب المالي ، فالردع العام بالنسبة للغرامة المالية يتمثل في  

 .(1)سوف تكون قاسية وتنفذ بطريقة صارمة  تخويل الاشخاص من ارتكاب المخالفات  لان العقوبة

للقاعدة        المخالفين  ردع  هو  لها  الوحيد   الهدف  بحته  جنائية  عقوبة  الغرامة  ان  هؤلاء  يرى  إذ 
، ومنعهم من العودة الى ارتكاب المخالفات مرة اخرى ، لان العقوبة المالية بصفة عامة لا    (2)القانونية

مكاسب   الى  الى  تهدف  فالغرامة لا   ، عليه  توقيعها  تكرر  مهما  القانونية  للقاعدة  المخالف  عليها  يتعود 
 .(3)مالية للمؤسسة القانونية بل هي نوع من عمليات الضغط على المخالفين والخارجين على القانون 

 

 المطلب الثاني  

 الغرامة عقوبة رادعة تحقق ايراد مالي 

تعد الغرامة المالية احدى الموارد المهمة للخزينة العامة ، خاصة بالنسبة للدول التي لا تمتلك            
الجبائية   الايرادات  الا  امامها  فليس   ، طبيعية  الغرامة    -ثروات  العامة    –ومنها  نفقاتها  .  (4)لتغطية 

في   المختصة  السلطات  تفرضها  التي  العقوبات  انواع  احدى  وهي  مالي  جنائي  جزاء  المالية   فالغرامة 

 
، جامعة    ((1 السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية   ، ماجستير  ، رسالة  الجبائية  المادة  الغرامة في   : ماي    8السعيد محامدية 

  .65-40، ص ص  2016،  1945
 50، ص2011، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 3عبدالباقي البكري و زهير البشير : المدخل لدراسة القانون ، ط ( (2
 . 293، ص2006، هومة للنشر والتوزيع،1لحسين بن الشيه أ  ملويا : المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ج( (3
 .73السعيد محامدية : مصدر سابق ، ص  ((4
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القانونية    القاعدة  لحماية  ان  (1)الدولة  بل  شيئ   الدولة  تكلف  لا  الغرامة  فان  ذلك  الى  بالاضافة   ،
مواردها   الى جانب  للدولة  العامة  الخزينة  يرفد  مالياً  عائداً  تمثل  الغرامات  المتأتية من  المالية  الايرادات 

 . (2)الاخرى 

وعلى الرغم من انكار الهدف المالي للغرامة من قبل بعض الفقه المالي  الا ان هناك جانب اخر        
اي ان للغرامة هدف مالي بالإضافة الى الهدف    (3)يرى ان الغرامة هي مزيج من العقاب والايراد المالي

الاول لها والمتمثل بالردع فهي عقاب على من يخالف القاعدة القانونية وفي ذات الوقت هي ايراد يدخل  
، الا ان هذا الاتجاه انقسم الى قسمين الاول يغلب الهدف العقابي على الهدف    (4)الخزينة العامة للدولة

المالي ، اي ان الغرامة تتبع القواعد القانونية المقررة ضمن احكام قانون العقوبات وتترتب عليها النتائج  
في حين ان الاتجاه الثاني يغلب     (5)التي تترتب على اي عقوبة فتظهر الغرامة بوصفها عقوبة مالية  

المالي   ايراد  -الهدف  المالية  الغرامة  ايراد    –ويعد  الا  هي  ما  الغرامة  ان  يرى  إذ  العقابي  الهدف  على 
 .(6)عقابي 

واذا ما كان هناك خلاف فقهي حول الهدف المالي للغرامة ، فإن في الوقت ذاته هناك عدم وجود       
اقرار صريح او اعتراف صريح بالهدف المالي للغرامة من قبل المشرع ، فإذا ما بحثنا في القوانين المالية  

المالي   الادراة  وقانون  العامة  الموازنة  قاوانين  ضمن  (7)ومنها  المالية  للغرامة  صريحة  اشارة  نجد  لا   ،
الجبائية   ، او الايرادات غير  الجبائية الاخرى والمتمثله بالرسم والضريبة  الايرادات  الايرادات مثلها مثل 
والمتمثلة بالايرادات النفطة ، فعلى الرغم من الحصيلة الكبيرة التي تحققها ايرادات الغرامة الا ان المشرع 

 
،    3، ج 1د. رامي متولي القاضي : عقوبة الغرامة اليومية ، بحم منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، ع ((1

 . 2014،  1122ص
د.علي حسين الخلف و د. سلطان عبدالقادر الشاوي : المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك لصناعة الكتاب ،    ((2

   .429، ص 2006القاهرة ، 
 . 150، ص 2013مطبعة جامعة تكريت ، استاذنا د.احمد خلف حسين الدخيل : المالية العامة من منظور قانوني،( (3
   .221، ص 1960،  1د. احمد فتحي سرور : الغرامة الضريبية ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع ((4
   .126، ص 1970مصطفى رضوان : التهرب الكمركي فقهاً وقضاءً ، مطبعة مخيمر للنشر ، القاهرة ،  ((5
،   1960( قدري نيقولا عطية : ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاته ، دار ابو الحسن للنشر والتوزيع  ، القاهرة ،    (6

 . 198ص
 المعدل .  2019لسنة   6(  قانون الادارة المالية رقم (7
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الاخرى   الايرادات  بمصطلح  ورد  ما  ضمن  تكون  وقد   ، المذكورة  القوانين  في  صريح  بشكل  يذكرها  لم 
 وتكون الاشارة اليها ضمنه .  

ذكرها           خلال  من  للغرامة  المالي  بالهدف  اقرت  قانونة  نصوص  هناك  الوقت  ذات  في  انه  الا 
بصريحة العبارة كايرادا مالي ومن هذه القوانين قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم فقد نص على  
القوانين   وفق  المفروضة  والغرامات  والرسوم  الضرائب   ... يأتي  مما  للمحافظة  المالية  الموارد  )"تتكون 

، فقد وردت الغرامة المالية في هذا النص بشكل صريح   (1)الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات "( 
 ضمن الايرادات اي ان المشرع اقر بالهدف المالي للغرامة .  

فقد نصت على )" نظراً للاهمية التي توليها    2019كذلك تعليمات تنفيذ الموازنة العامة العامة لسنة       
السياسة المالية لموضوع ايرادات الموازنة العامة الاتحادية لذلك فانه يتحتم على كافة الوزارات والجهات  
غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم او مجالس المحافظات توفير الاموال  
اللازمة لتغطية الانفاق العام وبالتالي تهي ة مقومات تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنتها الموازنة العامة  
والغرامات   والرسوم  الضرائب  من  مصادرها  مختلف  من  الايرادات  جباية  اساليب  تطوير  يتطلب  وهذا 

لاخرى وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة والتعليمات  واجور الخدمات للغير والايرادات ا
مواعيد   في  المذكورة  الايرادات  تحصيل  لمتابعة  جهود  اقصى  بذل  ضرورة  على  مؤكدين  العلاقة  ذات 

 . (2)تحققها اولًا بأول وعدم التهاون في تحصيلها لسبب او اخر "( 

مما تقدم نجد انه بالاضافه الى اقرار جانب من الفقه بالهدف المالي للغرامة فإن المشرع ايضاً           
اعترف بالهدف المالي للغرامة في بعض النصوص من خلال النص صراحة على ايرادات الغرامة ، على  

 الرغم من عدم النص الصريح في نصوص قانون الادارة المالية للدولة وقوانين الموازنة العامة .

 الخاتمة 

 
المنتظمة في اقليم رقم    44( المادة  )  (1 قانون المحافظات غير  منشور في    والمعدل ،  2008لسنة    21/ ثانياً ( من 

 . 2008/ 31/8في  4070الوقائع العراقية بالعدد 
   .2019( من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة  1المادة ) ((2
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وتحليل         المصادر  ودراسة   ، حيثياتها  في  والدخول  الدراسة  هذه  وجزئيات  تفاصيل  في  البحم  بعد 
تقديمه من   يمكننا  استنتاحات وما  اليه من  ما توصلنا  اهم  هنا  نبين   ، الفقهاء  القانونية واراء  النصوص 

 مقترحات وذلك في فقرتين :

 اولا: الاستنتاجات 

  للقاعدة القانونية  المخالفين    الأشخاص مبالغ نقدية تفرض على  يرى جانب من الفقه ان الغرامة   -1
 .الهدف منها الردع والزجر وليس الحصيلة كمورد من الموارد المالية للدولة 

 .هناك عدة أنواع من الغرامات فهناك غرامات إدارية وأخرى جنائية -2
، وعلى  تعد الغرامة اهم أنواع الجزاءات المالية التي يمكن ان تشكل نسبة من الإيرادات العامة   -3

الرغم من انكار الهدف المالي للغرامة من قبل بعض الفقه المالي  الا ان هناك جانب اخر يرى  
 ان الغرامة هي مزيج من العقاب والايراد المالي.

على الرغم من الحصيلة الكبيرة التي باتت تحققها ايرادات الغرامة الا ان المشرع لم يذكرها بشكل   -4
صريح في قانون الادارة المالية ولا قوانين الموازنة العامة ، وقد تكون ضمن ما ورد بمصطلح  

 الايرادات الاخرى وتكون الاشارة اليها ضمنه.

 ثانياً : المقترحات 

على المشرع النص على ايرادات الغرامة في قوانين الموازنة العامة بشكل صريح ، لان ايرادات   -1
 الغرامة باتت تفوق ايرادات الضرائب والرسوم. 

على المشرع النص بشكل صريح على الغرامة كمصدر من مصادر الايرادات العامة في قانون   -2
 الادارة المالية .

القوانين   -3 في  عليه  منصوص  هو  لما  وفقاً  الغرامة  ايرادات  جباية  اساليب  تطوير  الحكومة  على 
الايرادات   تحصيل  لمتابعة  جهود  اقصى  بذل  ضرورة  مع   ، العلاقة  ذات  والتعليمات  والانظمة 

 المذكورة في مواعيد تحققها اولًا بأول وعدم التهاون في تحصيلها لسبب او اخر.

 المصادر 

 المصادر العربية  -
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 اولًا : الكتب  

مطبعة جامعة تكريت ،  استاذنا د.احمد خلف حسين الدخيل : المالية العامة من منظور قانوني،  -1
2013 

 . 1960،  1د. احمد فتحي سرور : الغرامة الضريبية ، مجلة القانون والاقتصاد ، ع -2
المطبعة   -3  ، الفنية والاقتصادية  العراق من الوجهة  : ضريبة الدخل في  د. صالح يوسف عجينة 

 . 1965العالمية ، القاهرة ، 
ط -4  ، القانون  لدراسة  المدخل   : البشير  زهير  و  البكري  ،  3عبدالباقي  الكتاب  لصناعة  العاتك   ،

 .2011القاهرة ، 
5-   ، العقوبات  قانون  في  العامة  المبادئ   : الشاوي  عبدالقادر  د. سلطان  و  الخلف  د.علي حسين 

 . 2006العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 
 . 2005د. فاطمة السويسي :المالية العامة ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ،  -6
: ذاتية القانون الضريبي واهم تطبيقاته ، دار ابو الحسن للنشر والتوزيع  ،   -7 قدري نيقولا عطية 

 . 1960القاهرة ، 
ج -8  ، الدولة  مجلس  قضاء  في  المنتقى   : ملويا  أ   الشيه  بن  للنشر  1لحسين  هومة   ،

 . 2006والتوزيع، 

 . 1970مصطفى رضوان : التهرب الكمركي فقهاً وقضاءً ، مطبعة مخيمر للنشر ، القاهرة ،  -9
 ثانياً : الرسائل والاطاريح  

السعيد محامدية : الغرامة في المادة الجبائية ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   -1
  . 2016،  1945ماي  8جامعة 

تاسة الهاشمي : ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية في الجزائر ، رسالة ماجستير مقدمة إلى   -2
 .   2014كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة  ، 

 ثالثاً : البحوث  

أستاذنا د. صبا  مصبا  محمود و أستاذنا د. احمد خلف حسين : الطبيعة القانونية للجزاءات   -1
،    2، ع  14المالية الضريبية  ، بحم منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية ، المجلد 

 . 2007اذار ، 
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د. رامي متولي القاضي : عقوبة الغرامة اليومية ، بحم منشور في مجلة العلوم القانونية   -2
 . 2014،   3، ج  1والاقتصادية ، ع
 رابعاً : مصادر الانترنت  

تمويل ميزانية الدولة ، بحم منشور على  محمد عبد العاطي:  ومحمد الترايبي  و    أمينة المجيدي  -1
 الشبكة الدولية الأنترنت على الرابط التالي :

-http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

تصريح مدير مرور محافظة صلا  الدين ، منشور على الشبكة الدولية الأنترنت على  الرابط   -2
 التالي :

http://www.almadapress.com/ar/news/62998/%D9%85%D8%B1%D9%88%D
8% 

، تقرير  ألف دينار على السائقين بدون علمهم    30( يحدد غرامة بـ1البيان رقم ) أمير العقابي :   -3
 منشور على الشبكة الدولية الأنترنت على الرابط التالي :

http://burathanews.com/news/122623.html 
 تقرير منشور على الشبكة الدولية الانترنت على الرابط التالي : -4

https://www.iqiraq.news/society/15357--.html 

 مقال منشور على الشبكة الدولة الانترنت على الرابط : -5

  https://www.aleqt.com/2020/01/18/article_1747516.html 
 خامساً : القوانين

 المعدل.  1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  -1
 . 1983لسنة  113قانون ضريبة الدخل رقم  -2
 . 1990لسنة  296قرار مجلس قيادة الثورة ) المنحل ( رقم  -3
 .  2004لسنة  86قانون المرور رقم  -4

http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
http://burathanews.com/news/122623.html
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المعدل والقوانين الأخرى     1969لسنة    111قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم   -5
  2008لسنة  6رقم 

 النافذ  2009لسنة  27قانون حماية وتحسين البي ة العراقي رقم  -6
 . 2009لسنة  1قرار مجلس الوزراء ، لجنة الشؤون الاقتصادية رقم  -7
 . 2011( لسنة 1البيان الصادر عن وزارة الداخلية رقم )  -8

 4024كتاب مديرية شرطة محافظة كركوك ، مديرية الجنايات والحركات ، ذي العدد ج   /   -9
 . 2015/ 8/ 6في 

 المعدل . 2019لسنة  6قانون الادارة المالية رقم  -10
   . 2019تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة  -11

 سادساً: الوقائع العراقية 
 . 2004/ 6/ 1في  3984الوقائع العراقية في العدد  -1
 . 2008/ 8/ 31في  4070الوقائع العراقية بالعدد  -2
 .  2010/ 4/ 5الصادر في  4149الوقائع العراقية العدد  -3
4-  
 المصادر الاجنبية   -

1   How To Use Structured Fines (Day Fines) as an Intermediate Sanction, The 
Justice Management Institute and the Vera Institute of Justice, November 
1996. 
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- Arabic sources 

First: Books 

1- Our Professor Dr. Ahmed Khalaf Hussein Al-Dakhil: Public Finance from a 

Legal Perspective, Tikrit University Press, 2013 

2- Dr. Ahmed Fathi Sorour: Tax Fine, Law and Economics Magazine, Issue 1, 

1960. 

3- Dr. Saleh Youssef Ajina: Income Tax in Iraq from a Technical and 

Economic Perspective, International Press, Cairo, 1965. 

4- Abdul-Baqi Al-Bakri and Zuhair Al-Basheer: Introduction to the Study of 

Law, 3rd ed., Al-Atik for Book Industry, Cairo, 2011. 

5- Dr. Ali Hussein Al-Khalaf and Dr. Sultan Abdul-Qader Al-Shawi: General 

Principles in the Penal Code, Al-Atik for Book Industry, Cairo, 2006. 

6- Dr. Fatima Al-Suwaisi: Public Finance, Modern Book Foundation, Tripoli, 

Lebanon, 2005. 

7- Qadri Nicola Attia: The Subjectivity of Tax Law and Its Most Important 

Applications, Dar Abu Al-Hassan for Publishing and Distribution, Cairo, 1960. 

 

8- Lahussein Bin Al-Sheikh Ath Malouia: Al-Muntaqa fi Judiciary of the State 
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9- Mustafa Radwan: Customs Evasion in Jurisprudence and Judiciary, 

Makhimar Press for Publishing, Cairo, 1970. 

 

Second: Theses and Dissertations 

 

1- Al-Saeed Mahmdia: Fines in Tax Matters, Master's Thesis, Faculty of Law 

and Political Science, University of May 8, 1945, 2016. 
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2- Tasa Al-Hashemi: Guarantees of the Legitimacy of Administrative Penalties 

in Algeria, Master's Thesis Submitted to the Faculty of Law and Political 

Science, University of Mohamed Kheider Biskra, 2014. 

 

Third: Research 

 

1- Our Professor Dr. Sabah Misbah Mahmoud and our Professor Dr. Ahmed 

Khalaf Hussein: The legal nature of financial tax penalties, a research published 

in Tikrit University Journal for Humanities, Volume 14, Issue 2, March, 2007. 

2- Dr. Rami Metwally Al-Qadi: Daily Fine Penalty, a research published in the 

Journal of Legal and Economic Sciences, Issue 1, Vol. 3, 2014. 

Fourth: Internet Sources 

1- Amina Al-Majidi, Muhammad Al-Turaibi, and Muhammad Abd Al-Ati: 

Financing the State Budget, a research published on the Internet at the 

following link: 

http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9 

2- Statement by the Director of Traffic in Salah Al-Din Governorate, published 

on the Internet at the following link : 

http://www.almadapress.com/ar/news/62998/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8

% 

3- Amir Al-Aqabi: Statement No. (1) sets a fine of 30 thousand dinars for 

drivers without their knowledge, a report published on the Internet at the 
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4- Report published on the Internet at the following link: 

https://www.iqiraq.news/society/15357--.html 

5- Article published on the Internet at the following link: 
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https://www.aleqt.com/2020/01/18/article_1747516.html 

Fifth: Laws 

1- Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, as amended. 

2- Income Tax Law No. 113 of 1983. 

3- Resolution of the Revolutionary Command Council (dissolved) No. 296 of 

1990. 4- Traffic Law No. 86 of 2004. 


